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Identification

Ref
16268

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
145

Date de décision
25/02/2010

N° de dossier
4325/6/5/08

Type de décision
Arrêt

Chambre
Criminelle

Abstract

Thème
Procédure Pénale

Mots clés
Pénal, Entrave à l'exécution d'un ordre émanant d'une
autorité publique

Base légale Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2010 اكتوبر

Résumé en français

Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination
provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son
travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité
publique. (oui)

Résumé en arabe

–  قيام المتهمة بانتزاع الفأس من يد المهندس الملف بعملية التحديد المؤقت ف إطار مسطرة التحفيظ و الحيلولة دون قيامه بعمله
كاف للإدانة من أجل جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة – نعم.

Texte intégral
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 القرار عدد: 145/8، المؤرخ ف:25/02/2010، ملف جنح عدد: 4325/6/5/08
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 25/02/2010 إن الغرفة الجنائية  بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:
بين:ز ب
الطالب

و بين: النيابة العامة
المطلوبة

بناء عل طلب النقض المرفوع من المتهمة ز ب بمقتض تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الحسين بوحية بتاريخ 16 نونبر 2007 أمام
كاتب الضبط بمحمة الاستئناف بالجديدة، و الرام إل نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9 نونبر 2007 تحت
عدد 3115/07 ف القضية ذات الرقم 2241/05، القاض مبدئيا بتأييد الحم الابتدائ المحوم به عليها من اجل جنحة عرقلة أشغال
أمرت بها السلطة العامة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و 200 درهم غرامة نافذة و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدن تعويضا

مدنيا إجماليا قدره ألف درهم مع الصائر و الإجبار ف الأدن مع تعديله برفع التعويض إل مبلغ ألف (2000) درهم مع
إن المجلس

بعد أن تلا المستشار السيد الجباري التقرير الملف ف القضية
و بعد الإنصات للسيد الجعفري المحام العام ف مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا لمذكرة النقض المدل بها من لدن طالبة النقض أعلاه بواسطة الأستاذ الحسين بوحية المحام بهيئة الجديدة المقبول للترافع

.أمام المجلس الأعل
ف شأن وسيلة النقض الأول المتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن هذه المقتضيات تفرض بأن
يصدر كل حم عن القضاة الذين حضروا الجلسات الت درست فيها القضية تحت طائلة البطلان، و أنه بالرجوع إل تنصيصات القرار
نفسها الت الأطراف و ناقشت معهم القضية ه استمعت إل المطعون فيه يتضح أنه لا يتضمن صراحة أو ضمنيا ما يفيد أن الهيئة الت

نطقت به الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
لن حيث إن عدم تنصيص القرار المطعون فيه عل الهيئة الت أصدرت القرار ه الت ناقشته و تداولت فيه لا يؤدي إل بطلانه طالما
أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشل و الممل لما عس أن يون قد أغفله القرار المطعون فيه أن الهيئة الت درست القضية
وناقشتها بجلسة 26/10/2007 و حجزتها للمداولة لجلسة 09/11/07 ه نفس الهيئة الت أصدرت القرار المذكور و المنصوص عليها

فيه مما كان معه القرار مؤسسا و الوسيلة خلاف الواقع.
ف شان الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الجواب عل دفوع العارضة ذلك أن هذه الأخيرة أكدت بأن عملية
التحديد قد تمت و بأن المهندس الذي أنجز محضر التحديد لم يضمن فيه بأنه تم منعه من طرف العارضة أو غيرها و أن المحمة لم

تناقش هذا  الدفع و لم ترد عليه إيجابا أو سلبا مما يعرض قرارها للنقض و الإبطال.
بن معطيات واقعية و مناقشة لوسائل الإثبات الت ل مجادلة فن اعتباره دفوعا و إنما يشهذا الفرع لا يم ن حيث إن ما ورد فل
عليها الحم وموقفا من الطاعنة إزاء أحداث الواقعة و أن المحمة فيما قضت به من إدانة العارضة حالت دون قيام المهندس بعملية
التحديد المؤقت بانتزاعها الفأس من يده يحمل ف طياته عدم تقديرها لإنارها و موقفها من النازلة مما كان معه هذا الفرع غير جدير

بالاعتبار.
ف شأن الفرع الثان من نفس الوسيلة المتخذة من انتفاء مبرر قانون لمطالب المشت المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه بتعليله
من خطأ العارضة المتمثل ف أساس وجود الضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدن وم به ابتدائيا علالوارد فيه رفع التعويض المح
حرمانه من الاستفادة من البقعة لاعتراضها عل عملة التحديد مع أن الطاعنة أكدت أن عملية التحديد قد تمت ولئن كانت قد تعرضت
ه و غيرها قبل ذلك ضد مسطرة تحفيظ العقار موضوع الشاية و من ثمة فإن الملف خال مما يثبت الضرر و بالتال فإن مطالب

المشت المدنية غير مبررة قانونا و هو ما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
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لن حيث إن المحمة لا يعيب قرارها فيما قضت به من الحم عل الطاعنة بأداء التعويض لفائدة المطالب بالحق المدن و ذلك لجبر
الضرر الحاصل له و المتمثل ف المنع الذي حرمه من الاستفادة من البقعة بطريقة قانونية و شاملة طالما أن العارض أدينت من أجل
الفعل المنسوب إليها و الثابت ف حقها فضلا عل أن المحمة و ه تقض بالتعويض ف حدود طلب صاحبه لا تون ملزمة ببيان
الأسباب الت اعتمدتها ف ذلك و لا بتبرير بعلل خاصة مبلغ التعويض الذي تحم به الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا و

مؤسسا و كان الفرع عل غير أساس.
لهذه الأسباب

قض برفض الطلب المقدم من المتهمة ز ب و برد مبلغ الضمانة لمودعته بعد استيفاء المصاريف القضائية.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات محمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل الائن بشارع النخيل
بح الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حمة السحيسح رئيسة الغرفة و المستشارين السادة: الطاهر الجباري
مقررا و زينب سيف الدين و محمد رزق اله و عبد اله السيري و بحضور المحام العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة

العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.
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